1. حاجة الناس للتشريع الإسلامي
التشريع مأخوذ من الشريعة ويراد به الشرائع والأحكام، كما أن (شرّع) معناه أنشأ الشريعة وسنّ قواعدها . وأوضح وبين المسالك
.
  وما من مجتمع بشري إلاّ احتاج لتشريع، لأن المجتمع يتكون من أفراد وجماعات وهذه الأفراد والجماعات تحتاج إلى قواعد تنظمها وقانون ترجع إليه في المنازعات وتاريخ الشرائع مصاحب لتاريخ العمران، لأنه لا عمران إلاّ باجتماع، ولا اجتماع إلاّ واستدعى تنظيماً.

 والإنسان في كل مجالات حياته محتاج إلى التشريع ومتنازع بين قوتين، قوة الشهوة التي تدفع إلى الشر وقوة العقل التي تدعوه إلى الخير، والعقل وحده لا يستطيع مقاومة الشهوة، لأن المغريات كثيرة ومتنوعة والواقع أصدق دليل على ذلك، فكم من حوادث وقعت كان دافع الشهوة محركها، بينما عجز العقل عن كبح جماحها.

  ومن هنا كان لابد من معين ودافع يتغلب على هذه المغريات والشهوات، وهذا المعين هو الشرع الإلهي الذي يميز الخير عن الشر، ومن ثم يتبين من خلاله لكل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات .

 لذلك اتجه التشريع الإسلامي إلى نواح حققت الغاية منه وروعيت في كل تشريعاته ويمكن أن نجمل هذه النواحي في الآتي(
): 

    الناحية الأولى: سعت الأحكام إلى تهذيب الفرد ليستطيع أن يكون مملة.ير ورحمة لجماعته وأوصدت كل مصادر الشر والظلم وشرعت  العبادات لتهذيب النفوس وتوثيق العلاقات الاجتماعية الكريمة، فالصلاة مثلاً تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وهي بهيئتها تهذيب فردي واجتماعي وكذلك كل العبادات من حج وصوم وزكاة وغيرها مما فيها تهذيب للفرد والتعاون الاجتماعي القاصد .

   الناحية الثانية : سعت الأحكام إلى إقامة العدل في الجماعة الإسلامية فيما بينها ومع غيرها، واتجهت الشريعة الغراء إلى العدالة الاجتماعية فجعلت الناس كلهم أمام القانون سواء، وهذا مبدأ سام في تشريع الإسلام الخالد، وتبعاً لذلك أوجب التشريع الإسلامي تكريم الإنسانية لذات الإنسانية، وجعلت الحقوق متكافئة مع الواجبات.

   الناحية الثالثة :  سعت الأحكام كذلك إلى رعاية المصلحة، فما من أمر شرعه الإسلام إلاّ كانت فيه مصلحة حقيقيه شُرعت لمصالح المجتمع الإنساني العليا.

ثم أن المصلحة الحقيقية ترجع إلى حفظ مقاصد الشريعة في الخلق وهيملة.عدو ثلاثة أقسام :ضرورية، حاجية، وتحسينية، ومجموعة الضروريات خمسة –على اختلاف فيها(
):- 

  حفظ الدين، النفس، العقل، العرض، والمال، وهي التي رُوعيت في كل ملة .

  وهذه المقاصد أو المبادئ أو الكليات أو الأصول تقرر أن الشريعة ما جاءت إلاّ لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها.

  وعليه فإن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة يجب ان تراعى في تشريع الأحكام وكل الشرائع الإلهية جاءت لهذا المقصد.

  ولما كانت عقول البشر تتفاوت في إدراك هذه المقاصد، وتختلف مقاييس الخير والشر في نظر الناس، وقصر إدراك الناس لحقائق الأشياء الغامضة، كان لابد للإنسانية من الرجوع إلي التشريع الإلهي. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفته في أرضه، ليعمرها إلى أجل معلوم، ثم يجزي كل إنسان  بما قدّم من خير أو شر، ولذلك كان إرسال الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان إنزال الكتب على هؤلاء المرسلين هو ملاذ الإنسانية من فوضى التشريع، ومنذ وجد الإنسان على وجه الأرض احتاج إلى نظام يكفل لكل ذي حق حقه والى قانون  يعرف به الإنسان حدود صلاحيته وحدود غيره، وهذا تكفلت به الشرائع لذلك كان الناس بحاجة إلى الشرائع السماوية، لأن مصدرها هو الله الذي خلق الخلق ويعلم ما تصلح  به حياتهم، واقتضت حكمته في خلقه أن لا يدع الناس لعقولهم القاصرة، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط .

 وقد اتفقت الرسالات كلها في العقيدة، فكلها تدعو إلى توحيد الله تعالى، وكلها  تدعو إلى الأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة، أما الشرائع بمعنى القوانين التي تنظم حياة الناس فقد اختلفت حسب ما يصلح شأن أيّ أمة من الأمم، فوضع الله تعالى لكل أمة ما يصلح شأنها وينظم حياتها، حتى إذا شاء الله تعالى أن يختم هذه الرسالات ختمها برسالة سيدنا محمد -(- حيث أنزل عليه وحياً تجلَّى أحكاماً خالدة تالدة جاءت لكل الأمم ولكافة الناس، وأصبح الوحي الإلهي دستور الإنسانية كلها، يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، ويحقق لهم سعادة الدنيا والآخرة .

   أما التشريع الوضعي الذي وضعه البشر لأنفسهم فقد وصل إلى درك  سحيق في كل التشريعات خصوصاً في الأحوال الشخصية حتى وصل به الأمر إلى تحليل الزواج المثلي وغيره من التعدي على حقوق الله تعالى وحقوق الإنسانية الحقة.

� -   الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  16/10 – المدخل في الفقه الإسلامي  د. شلبي  ص  19 


� -  أصول الفقه للشيخ أبو زهرة  ص  364 


� - الموافقات من أصول الشريعة للإمام الشاطبي   2/8 





